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بسم الله الرحمن الرحيم
مقـدمـة : 
الحمد لله رب العالمين ، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على رسولنا محمد الطاهر الأمين ، وبعد 

فلا شكّ أن للتأمين أثره الملحوظ على الإنتاج، فالتأمين بما يمنحه من أمان للتاجر والصانع والعامل، يدعم في نفسه الثقة ، والثقة من أهم عوامل زيادة الإنتاج.
فالتأمين من شأنه أن يزيد قدرة الأشخاص على العمل والإنتاج بتخليصهم من عنصر الخوف الذي قد يعتريهم عندما يُقْدِمون على المشروعات. فاطمئنان الشخص على نتائج عمله، وعدم قلقه على مستقبل ذويه يجعله يواجه المستقبل ثابت الجنان رابط الجأش فيكون متفائلاً في نظرته للحياة سعيداً بعمله، الأمر الذي يشحذ عزيمته ويشجعه على الإنشاء والابتكار فيتم إنشاء المشروعات المبتكرة التي تضيف بظهورها وتطورها أموالاً جديدة إلى مجمل الإنتاج القومي .كما أن التأمين يعد من أجدى وسائل المحافظة على رؤوس الأموال المنتجة وتكوينها .

ومعلوم أن الأخطار التي يتعرض لها الإنسان في حياته اليومية كثيرة ، والحوادث المحتملة التي تتسبب في حدوث خسارة للإنسان متعددة ، فقد تكون أسباباً طبيعية ، كحدوث الزلازل والفيضانات والسيول، وقد تكون أسباباً اجتماعية يتعرض لها الإنسان باعتباره كائناً اجتماعياً، كخطر المرض والعجز والإصابة والموت .
ويساهم التأمين في معالجة الآثار المترتبة على تلك المخاطر عند تحققها من خلال التعويضات التي تدفع للمتضررين .
وإذا كان التأمين يحقق هذه الأهداف بالنسبة للمؤمن لهم، فإنه يحقق للاقتصاد القومي فائدة أكبر لا تُنكر، فهو يساعد على تكوين رؤوس الأموال أو يعمل على إنشائها، فهو يمتص من سوق التداول مبالغ كبيرة من الأموال الضئيلة المعدة للاستهلاك في الغالب ثم يعيدها إليه وقد أصبحت رأس مال على سبيل التعويض لمن أصباهم الحادث المؤمن منه أو رصدها كاحتياطي للأعمال التأمينية أو استثمارها في العديد من المشروعات التي تحقق انتعاشاً للاقتصاد القومي . 
ونظراً لأن التأمين يلعب دوراً خطيراً مؤثراً وفعالاً في الاقتصاد القومي ، قامت الدول ببسط رقابتها وسيطرتها على شركات التأمين. 

ومما لا ريب فيه أن المجتمع الذي لا يتضامن أفراده وجماعاته على تجنب كل ما فيه ضرر وخطر يؤول أمره إلى التفكك ويستشري فيه السوء. وهنا تبدو حكمة الله سبحانه وتعالى في إيجاب التعاون على البرّ والتقوى على المسلمين حيث قال سبحانه : "وتعاونوا على البر والتقوى " . 
والدعوة إلى التعاون على البرّ ، تتناول كلَّ ما فيه خير ومكرمة ومساعدة للغير وإيجاب التضامن والتكافل بين أفراد المجتمع الواحد والمشاركة في القيام بالواجب وتأمين أسباب النجاح فيه. وفي ذلك تقوية للبنيان الاجتماعي ودعماً له.

ولذلك فإن مبدأ التكافل الاجتماعي هو الدعامة الأساسية التي قام عليها التأمين الإسلامي بحيث تكون كل القوى الإنسانية في المجتمع متلاقية في المحافظة على دفع الأضرار عن البناء الاجتماعي وإقامته على أسس سليمة.

ولعلّ أبلغ تعبير لمعنى التكافل الاجتماعي قوله صلى الله عليه وسلم                                      " المؤمن للمؤمن كالبنيان يشدّ بعضه بعضاً" وقوله أيضاً صلى الله عليه وسلم " مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى".

وإعمالاً لمبدأ التكافل الاجتماعي فقد أنشئت شركات التأمين الإسلامي على أساس التعاون بين المشتركين بحيث يتم ترميم آثار جميع المخاطر المؤمنة من مجموع الاشتراكات التي يدفعونها ، وإذا زاد شيء منها فيعاد إليهم بصفة فائض تأميني ، وهو موضوع بحثنا إن شاء الله تبارك وتعالى . 
مفهوم الفائض التأميني ومعايير توزيعه 
مفهوم الفائض التأميني(1) 

يعتبر الفائض التأميني من الركائز الأساسية والسمات البارزة في شركات التأمين الإسلامية التي اتخذت من التأمين التعاوني القائم على التبرع بين حملة الوثائق محوراً لعملها . 

ويعرّف الفائض التأميني بأنه : الرصيد المالي المتبقي في حساب المشتركين ( حملة الوثائق ) من مجموع الأقساط التي قدموها واستثماراتها وعوائد إعادة التأمين ، بعد تسديد المطالبات ، ورصد الاحتياطيات الفنية ، وتغطية جميع المصاريف والنفقات . 

كيفية التصرف في الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية :- 

	1-
	رصد الفائض التأميني في صندوق خاص يسمى صندوق المخاطر عند مَنْ لا يرى جواز توزيع الفائض على حملة الوثائق على أساس أنّ قسط التأمين المدفوع من المشترك كلّه هبة ولا يجوز الرجوع بشيء من الهبة لأنها خرجت من ملك صاحبها . 


	2-
	رصد الفائض التأميني في حسابٍ خاصٍ بصفة احتياطياتٍ فنيةٍ خاصةً في السنوات الأولى من عمر الشركة عند مَنْ يرى جواز توزيع الفائض على حملة الوثائق .


	3-
	صرف الفائض التأميني في وجوه الخير كلياً أو جزئياً بعد رصده في حساب وجوه الخير             في الشركة. 


	4-
	توزيع الفائض التأميني كلياً أو جزئياً على حملة  الوثائق بحيث يصبح نصيب المشترك من الفائض جزءاً من مجموع الأموال الفردية التي يملكها ويتصرف بها . 


ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

(1) انظر : العناصر المؤثرة في الفائض التأميني وطرق توزيعه ، الأستاذ سراج الدين محمد الهادي قريب الله ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر الدولي حول :            الصناعة التأمينية في العالم الإسلامي والذي عقد في جامعة الأزهر سنة 14212 هـ 2001 م،تجربة شركة التأمين الإسلامية في الأردن،الأستاذ أحمد محمد صبّاع مدير عام الشركة ، ورقة عمل مقدمة للمؤتمر نفسه . 
معايير توزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية
إن الفائض التأميني حقٌّ خاصٌّ بحملة الوثائق وملك شرعي لهم يتم التصرف به من قبل إدارة الشركة بما يحقق مصالحهم وفق اللوائح المعتمدة كتكوين الاحتياطيات لصندوق التأمين التعاوني المملوك لهم ، أو  توزيعه عليهم أو التبرع به في وجوه الخير نيابة عنهم ، ولا تستحق الشركة المديرة لأعمال التأمين شيئاً منه لا على سبيل الأجرة ، ولا مقابل الاستثمار لأنه إذا أُخذ بصفة الأجرة لإدارة أعمال التأمين فيجب أن تكون معلومة لأن الإجارة من عقود  المعاوضات المالية التي تفسدها الجهالة الفاحشة ، والفائض قد يوجد وقد لا يوجد والأجرة تستحق سواء وجد الفائض أم لم يوجد ، ولا يجوز أيضاً أن يؤخذ شيء من الفائض مقابل استثمار الأقساط لأن مقابل الاستثمار يجب أن يكون نسبة معلومة من الأرباح المتحققة ، وإن أخذ حصة من الفائض يؤدي إلى جهالة المقابل المالي للاستثمار لأن الفائض قد يوجد وقد لا يوجد فتفسد المضاربة التي على أساسها يتم الاستثمار . 

ونظراً لأن شركات التأمين الإسلامية حديثة عهد بالظهور مقارنة بشركات التأمين التجاري ( التقليدي ) ، فإنها تختلف فيما بينها من حيث المعيار الذي تعتمده كلُّ شركة لتوزيع  الفائض التأميني . 

وقد تم التوصل مؤخراً إلى وضع جملة من المعايير لتوزيع الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية ، من قبل هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية في البحرين بحيث يترك لإدارة كلِّ شركة حرية اختيار المعيار الذي تراه مناسباً حيث تم اعتماد المعايير           الأول والثاني والثالث من قبل الهيئة . 

وأهم هذه المعايير ما يلي :- 

	الأول : 
	شمول توزيع الفائض التأميني لجميع حملة الوثائق دون تفريق بين من حصل على تعويضات ومن لم يحصل ، بنسبة اشتراك كلِّ منهم لأن كل مشترك متبرع للآخرين بما يدفع لهم من تعويضات وما بقي من اشتراكه يجب أن يردَّ إليه بعد خصم ما تتطلبه العمليات التأمينية من مصاريف ونفقات وتكوين الاحتياطيات . 


	

	وهذه الطريقة تغلّب مراعاة جانب المعنى التعاوني الذي يشعر به المكتتب حتى لو حصل على تعويضات مستغرقة لأقساطه أو أقل منها ويجري العمل بهذا المعيار في شركة التأمين الإسلامية في الأردن وكلٍّ من شركة التأمين الإسلامية وشركة البركة للتأمين في السودان . 


	الثاني :
	شمول توزيع الفائض التأميني لحملة الوثائق الذين لم يحصلوا على تعويضات أصلاً ، أما الذين حصلوا على تعويضات فلا يستحقون شيئاً من الفائض التأميني . 

	
	وهذه الطريقة تراعي استفادة الحاصلين على مزايا التعاون مهما قلَّت فتعتبر ذلك استفادة تعفي من شمول التوزيع لهم . 


	الثالث :
	التفريق بين مَنْ حصل على تعويضات استغرقت جميع أقساطه وبين مَنْ حصل على تعويضات أقل من أقساطه . 

	
	فالذين حصلوا على تعويضات استغرقت جميع أقساطه لا يستحقون شيئاً من الفائض التأميني، أما الذين حصلوا على تعويضات لم تستغرق جميع أقساطهم فيعطون من الفائض التأميني ويكون حظهم منه : حصتهم من الفائض كاملة مخصوماً منها الجزء من التعويض الذي حصلوا عليه . 


	الرابع :
	توزيع نسبة مئوية ثابتة من الفائض التأميني المخصص للتوزيع على المستأمنين      ( حملة الوثائق ) والاحتفاظ بالباقي في الشركة .


	الخامس:
	تقسيم الفائض التأميني المخصص للتوزيع بين حملة الوثائق بحيث يُعطي المتضررون الذين دفعت لهم تعويضات نصف ما يُعطي لغير المتضررين . 


	السادس :
	التوزيع بأي طريقة أخرى تقرها هيئة الرقابة الشرعية للشركة . 


 أهم سبل استثمار الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية :

يمكن استثمار الفائض التأميني في الحالات والكيفيات التالية : 

	1-
	استثمار الفائض التأميني المرصد في صندوق المخاطر أو في حساب الاحتياطيات الفنية على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر معلوم . وينص على ذلك في وثائق التأمين ليصبح معلوماً من قبل حملة الوثائق كما هو معمول به في شركة التأمين الإسلامية في الأردن ضمن ما يعرف بفقرة التأمين التعاوني  

	
	فإذا كان الاستثمار على أساس المضاربة فتكون الشركة المديرة هي الطرف الذي يقوم بالعمل ، وحملة الوثائق هم الطرف صاحب المال ، ويكون الربح حصة شائعة تقدر بنسبة مئوية معلومة في حالة تحققه . 

	
	وإذا كان الاستثمار على أساس الوكالة بأجر معلوم فإن الشركة تكون وكيلة عن حملة الوثائق في تنمية واستثمار جزء من أموالهم ( الفائض المرصد ) مقابل نسبة مئوية من الربح المتحقق تماماً كالأجر المعلوم مقابل إدارة العمليات التأمينية . 

	
	وتضاف حصة الشركة من الأرباح إلى حساب المساهمين أما حصة حملة الوثائق فتضاف إلى جملة أموالهم المرصدة في صندوق المخاطر أو حساب الاحتياطيات الفنية الخاصيين بهم .


	2-
	استثمار الفائض التأميني المرصد في حساب وجوه الخير قبل توزيعه على أساس المضاربة أو الوكالة بأجر معلوم كاستثمار الفائض المرصد في صندوق المخاطر وحساب الاحتياطيات الفنية والفرق الوحيد بين هذه  الحالة والتي قبلها أن الأرباح المتحققة الخاصة بحساب وجوه الخير تضاف إلى الحساب نفسه ولا يملكها حملة الوثائق . 

	
	فتكون الغاية من الاستثمار بالنسبة لهذا الحساب هي تنمية وزيادة أموال وجوه الخير ، ويزداد تبعاً لذلك الأجر والثواب بالنسبة لحملة الوثائق لأن أصل المال ونَماءَه         يكون صدقة .


	3-
	أما الفائض التأميني المخصص للتوزيع فإن نصيب كلِّ مشترك يصبح ملكاً خاصاً به ، يدخل في حسابه الخاص في الشركة ولا يجوز استثمار شيءٍ منه إلا بإذن صاحبه . 

	
	ونظراً لتدني القيمة المالية لحصة كلِّ مشترك من الفائض التأميني فإن مثل هذا الاستثمار لا يكون مجدياً إلا إذا كان عدد الراغبين في الاستثمار كبيراً ورغبوا باستثمار مخصصاتهم من الفائض من قبل الشركة . فعندها يمكن أن تستثمر تلك الأموال على نحو ما تقدم في الحالتين السابقتين . 

	الفرق بين الفائض التأميني في شركات التأمين الإسلامية والشركات التقليدية .

يعتبر الفائض التأميني من الفروق الجوهرية التي يتميز بها التأمين الإسلامي الذي أُنشأت على أساسه شركات التأمين الإسلامية عن التأمين التجاري الذي تعمل بمقتضاه شركات التأمين التقليدية  لأن الفائض التأميني يعاد في التأمين الإسلامي للمشتركين على أساس أنه زيادة من الأقساط التي أُخذت منهم مع نَمائها المشروع بعد تغطية كافة المطالبات على أساس الالتزام بالتبرع بينهم لأنه من عقود التبرعات .

أما في التأمين التجاري فإن تلك الزيادة المتحصلة من الفرق بين التعويضات والأقساط تعتبر ربحاً خاصاً بالمساهمين لأن التأمين التجاري عقد معاوضة مالية يستهدف الربح من التأمين نفسه وبناء عليه فتطبق على التأمين التجاري أحكام المعاوضات المالية أما التأمين الإسلامي فإنه يعمل بموجب عقد التأمين التعاوني فتنطبق عليه أحكام التبرعات. 

	ولا شك أن عقد التأمين بصفة عامة يشتمل على الغرر المتمثل في احتمالية وقوع الحادث المؤمن منه أو عدم وقوعه ، ويشتمل أيضاً على الجهالة المتمثلة بمقدار التعويض المستحق في حالة وقوعه . 

	ومن المقرر شرعاً أن عقود المعاوضات المالية لا تصح مع الغرر والجهالة ، في حين أنهما لا يؤثران في عقود التبرعات ، لذلك كان عقد التأمين التجاري محرماً ، وعقد  التأمين التعاوني مشروعاً . 


دور الفائض التأميني في تقدم وازدهار صناعة التأمين الإسلامية .
	إن الاحتفاظ بكامل الفائض التأميني أو بجزءٍ منه لتكوين الاحتياطيات الفنية خاصةً في بداية عمر الشركة يُعتبر من الناحية التأمينية قراراً حكيماً لأنه يقوّي الملاءة المالية لصندوق التأمين التعاوني الذي له حكم الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة عن أموال المشتركين . 


وإن زيادة مقادير الاحتياطيات المكوَّنة من الفائض التأميني تُمكِّن الصندوق من معالجة المطالبات المالية الكبيرة والتغلب عليها بنجاح لأنها تُشكِل خط الدفاع الأول عن مصلحة المشتركين التأمينية وتحميهم من اللجوء إلى الاقتراض من أموال المساهمين .
	وإن توزيع الفائض التأميني على المشتركين في التأمين الإسلامي يقلل من القيمة الفعلية لأقساط التأمين على الصعيدين الفردي والمؤسسي ويُعتبرُ حافزاً تشجيعياً لمواصلة التأمين لدى الشركات الإسلامية مقارنة مع نظيراتها من الشركات التقليدية في أسواق التأمين ، لأن مقدار القسط يُؤخذ بعين الاعتبار لدى بعض الفئات والمؤسسات التي لا تعطي الجانب الشرعي اهتماماً كبيراً عند رغبتها في التأمين ، فانخفاض قيمة قسط التأمين تَبعاً لما يُعاد منه بصفة فائض تأميني يشجع تلك الفئات على التأمين لدى الشركات الإسلامية . 


	يضاف إلى ذلك بأن الاستمرار في توزيع الفائض التأميني على حملة الوثائق ، وتأكيد ملكيتهم له واختصاصهم به على أساس أنه زيادة من الأقساط التي دفعوها وأرباح استثمارها يُولِّد لديهم حس الشعور بالمسؤولية ويُنمّي فيهم الغيرة على أموال حملة الوثائق المتمثلة بأقساط التأمين التي يملكونها.

	كما يولِّد بين جمهور حملة الوثائق سلوكاً رفيعاً يتمثل في المحافظة على الأشياء المؤمن عليها ، وحسن التصرف بها أثناء استخدمها ، وعدم التفكير في استغلال أموال حملة الوثائق أو النيل منها بغير وجه مشروع ، وإذا ساد مثل هذا الخلق الرفيع والسلوك القويم تقل أو تنعدم الحوادث المفتعلة ، ويقل تبعاً لها حجم التعويضات ويترتب على ذلك زيادة في                  الفائض التأميني. 

	           ومن ناحية أخرى فإن الاستمرار في توزيع الفائض التأميني أو التصرف به لمصلحة المشتركين في عقد التأمين التعاوني يساهم مساهمة كبيرة في ترسيخ فكر التأمين الإسلامي في أذهانهم ويشجع غيرهم على التأمين لدى شركات التأمين الإسلامية ، ويؤكد مصداقية تلك الشركات والتزامها بأحكام الشريعة الإسلامية في تقديمها لخدمات التأمين بمقتضى عقد التأمين التعاوني البديل الشرعي للتأمين التجاري . 

	ولا شك أن ذلك يؤدي إلى تقدم وازدهار صناعة التأمين الإسلامي وانتشارها في الأسواق المحلية والعالمية . 


أثر الفائض التأميني في التنمية الاجتماعية :
	لقد أظهرت الممارسات العملية لتوزيع الفائض التأميني أن عدداً لا يستهان به من حملة الوثائق لا يراجعون الشركة لأخذ مستحقاتهم من الفائض التأميني وخاصة فائض التأمين الإلزامي للمركبات إما لعدم معرفتهم أو لكونه قليلاً، أو لتعذر حضورهم لكونهم مسافرين عبوراً من البلاد التي يؤمنّوا مركباتهم فيها.ِ 

	ويتكون من مجموع تلك المبالغ المالية المتواضعة مبالغ مالية كبيرة ، الأمر الذي دفع بعض إدارات الشركات إلى عرضه على هيئات الرقابة الشرعية فيها للاسترشاد برأيها في كيفية التصرف في تلك الأموال.

	وقد استقر رأي بعض تلك الهيئات ومنها هيئة الرقابة الشرعية لشركة التأمين الإسلامية في الأردن على أن تلك المبالغ تُرصد في حساب خاص يسمى حساب وجوه الخير وتُنفق في المجالات التي سبق ذكرها في بداية هذا البحث . 

	ولا شك أن مثل هذا الإنفاق الخيري يساهم مساهمة فاعلة في إعمار وتفعيل دور المؤسسات الدينية كالمساجد ومراكز تحفيظ القرآن وكليات تدريس علوم الشريعة الإسلامية كما يساهم في تفعيل دور المؤسسات الاجتماعية كالجمعيات الخيرية التي تُعنى بشؤون الفقراء والمحتاجين وجمعيات رعاية شؤون الأرامل والأيتام وجمعيات العناية بذوي الاحتياجات الخاصة وبالإضافة إلى هيئات الإغاثة الخيرية ذات الأهداف الإنسانية المتعددة . 

	فعلى سبيل المثال فان شركة التأمين الإسلامية في الأردن تنفق من حساب وجوه الخير في هذه المجالات حوالي عشرين ألف دينار في شهر رمضان المبارك من كل عام . 

	إن مساهمة الفائض التأميني في هذه المجالات الاجتماعية الخيرية يعكس الصبغة الإسلامية التي تسمى بها هذه الشركات ( شركات التأمين الإسلامي ) ويُجذِّر معنى التعاون على البر والتقوى الذي قامت على أساسه بأروع صورة وأوسع معانيه ، فلا ينحصر بين حملة الوثائق بل يتعداهم وبجزء من أموالهم ليشمل غيرهم من الأفراد والمؤسسات ضمن إطار شامل من التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع الواحد ، تحقيقاً لقول الله تبارك وتعالى : 

" وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان " 


التطبيق العملي لتوزيع الفائض التأميني في شركة التأمين الإسلامية في الأردن .

	أولاً :
	المبادئ العامة : 

	
	أ-
	يُحدِّد مجلس إدارة الشركة نصيب المساهمين ( المالكين للشركة ) من عائد استثمار أقساط التأمين والتي تستثمر على أساس المضاربة باعتبارهم مضارباً  

	
	ب-
	يُوزِّع مجلس الإدارة الفائض التأميني وفق المعيار الذي يراه محققاً لمصلحة الشركة وحقوق حملة الوثائق ، وله تفويض رئيس مجلس الإدارة بذلك . 

	
	ج-
	يُعامل المؤمن له سواءً أكان شخصاً طبيعياً أم شخصاً اعتبارياً ، عند احتساب الفائض التأميني على أساس أن له رقماً حسابياً واحداً طيلة فترة تعامله مع الشركة ، بغض النظر عن اختلاف الدوائر الفنية التي يتعامل معها . 

	
	د-
	يُساهم توزيع الفائض التأميني في ترسيخ الفكر التأميني التعاوني في أذهان               حملة الوثائق من جهة ، ويُشجع على الاشتراك في التأمين التعاوني الإسلامي من جهة أخرى . 


	ثانياً : 
	مكونات الفائض التأميني ، يتكون الفائض التأميني من : 

	
	أ- 
	الزيادة المتبقية من أقساط التأمين المكتتبة بواسطة الشركة مباشرة أو عن طريق الإسناد الاختياري ( نظام المحاصصة ) . 

	
	ب-
	حصة حملة الوثائق من أرباح استثمار أقساط التأمين . 

	
	ج-
	عوائد عمليات إعادة التأمين . 


	ثالثاً:
	أسس احتساب الفائض التأميني : 

	
	يراعى في احتساب الفائض التأميني الذي سيخصص للتوزيع رصد الحسابات التالية ، وما يزيد عن ذلك يكون صافي الفائض القابل للتوزيع وكما يلي :- 

	
	أ-
	حساب احتياطي عام . 

	
	ب-
	حساب احتياطي ديون مشكوك فيها . 

	
	ج-
	حساب مخصص لضريبة الدخل . 

	
	د-
	حساب احتياطيات أخرى مناسبة يقرّها مجلس الإدارة . 

	
	هـ-
	صافي الفائض التأميني القابل للتوزيع . 


	رابعاً : 
	كيفية توزيع الفائض التأميني : 

	
	أ-
	تعتبر دوائر التأمين في الشركة وحدة واحدة ، وتعامل كأنها محفظة واحدة ، تخصم منها المصروفات بأنواعها المختلفة والالتزامات ، ويعامل الفائض على أساس أنه فائض صندوق التأمين التعاوني للشركة . 


	
	ب-
	يخصص جزء من الفائض التأميني بصفة احتياطيات فنية لتقوية المركز المالي للشركة علماً بأن المبالغ التي تخصص لهذا الاحتياطي تعتبر ملكاً       ( لحملة الوثائق ) . 


	
	ج-
	يوزّع  الفائض التأميني على جميع حملة الوثائق وفق المعيار الأول من المعايير المعتمدة لدى شركات التأمين الإسلامية كما تقدم .


	خامساً :
	قاعدة توزيع الفائض التأميني : 

	
	يحسب نصيب كل مشترك ( حامل وثيقة ) من الفائض المخصص للتوزيع وفق              المعادلة التالية :


	نصيب المشترك من الفائض =
	أقساط التأمين لكل مشترك 
	× الفائض المخصص للتوزيع 

	
	إجمالي أقساط التأمين
	


كيفية التصرف في الفائض التأميني ؛ 

الذي يُعلن عن توزيعه في مركز الشركة ولا يأخذه مستحقوه . 
عرضت إدارة الشركة هذا الأمر على هيئة الرقابة الشرعية للشركة وبعد البحث والمناقشة قررت الهيئة أن يعلن عن الفائض التأميني في مركز الشركة بحيث يعتبر من لا يأخذ مستحقاته منه خلال شهرين من تاريخ الإعلان متبرعاً بنصيبه ليصرف في وجوه الخير .

وأهم مصارف حساب وجوه الخير في  الشركة التي حددتها الهيئة ما يلي :-
	1-
	مراكز تحفيظ القرآن الكريم والمسابقات الخاصة بالقرآن الكريم . 

	2-
	النفقات الاستهلاكية للمساجد . 

	3-
	الجمعيات والهيئات الخيرية . 

	4-
	نفقات العلاج للمرضى الفقراء وذوي الاحتياجات الخاصة . 

	5-
	نفقات الدراسة لطلبة العلم الشرعي الفقراء الدارسين في كليات الشريعة .


وختاماً أرجو أن أكون قد وفقّتُ في إصابة ما هدف إليه هذا البحث ، شاكراً لكم حسن الاستماع وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين ،،،  

	أحمد محمد صبّاغ

	مدير عام

	شركة التأمين الإسلامية

	عمّان – الأردن 
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